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  مقدمة 

 من العديد  في ثورة أفرز  إذ التجاري، التبادل حركة ازدʮد وفي الاقتصادي النمو في العالم يعرفه  الذي التكنولوجيو  العلمي التقدم  ساهم
 ووفرت  وتفكيره،  ونمط عيشه وعلاقاته الإنسان حياة على ملموس بشكل التأثير  إلى  أدى الذي ...، الشيء والتعليم  والزراعة كالطب الميادين 

 وحرʮت  حقوق ēدد  أضحت سريعة ومتواصلة  بوتيرة  يسير الأخيرة العقود  في  بدأ  الرقمي الاكتساح هذا أن إلا العيش، في  الرفاهية  من نوعا  له 
 التدخل إلى  الدول  من  العديد  دفع  مما  الحاصل،  هذا التحول  استيعاب  على  قادرة  وغير  متجاوزة للقانون  التقليدية  المفاهيم وجعلت  الأفراد

 في المتمثلة القانون لوظيفة تحقيقا مخاطر  من  يصاحبها  ما لمواجهة التكنولوجيا ثم استعمال عن الناجمة التغييرات  لمواكبة تشريعات ϵصدار
  . 1العمل  قانون ذلك  في  بما القانون فروع كل على أثرت  الرقمية  الثورة أن  فيه  شك لا  القانوني، ومما  والأمن  الاستقرار 

بواسطة   المؤسسة، عن  بعيدا عمله  العامل  يؤدي  أن  يقتضي  والذي بعد، عن  العمل وهي  العمل،  علاقات صور من جديدة صور  وقد ظهرت
ممارسة العمل المسند إليه وفقا لعقد العمل، داخل   العامل على تفرض والتي التقليدية، صورته في  العمل  عن يجعله يختلف  ما  وهو  الوسائل،  هذه

فالعمل عن بعد هو أحد إفرازات التطور التكنولوجي لوسائل الإعلام والاتصال،    ،2المؤسسة وتحت رقابة رب العمل وفي أوقات محددة من قبله 
لأزمات  وقد مر بعدة مراحل: من العمل في المنزل إلى العمل في أماكن متنقلة إلى العمل في أماكن افتراضية، ويعد آلية في عالم الشغل لتسيير ا

، حيث أصبح عقد العمل عن بعد ضرورة  2019" الذي عصف ʪلعالم منذ Ĕاية سنة  19  " كوفيد   تصادية، خاصة في ظل وʪء كوروʭ الاق
ملحة فرضتها الظروف على اĐتمع لمواكبة سرعة العصر، وزادت أهمية عقد العمل عن بعد تحديدا بعد جائحة كوروʭ، وذلك يرجع لتفاقم 

مجتمعات والأفراد للالتزام ʪلبقاء في المسكن وبعدم التنقل، وعليه  وضع الفيروس وخطورة الخروج من المنزل، وتصاعد تحذيرات الحكومات لل
فقد طلبت العديد من الحكومات من أرʪب العمل مساعدة العاملين وتحفيزهم على العمل من المنزل متى ما أمكن الأمر، وذلك ما ʭدت به  

  3الحجر الصحي على المواطنين. العديد من الحكومات حيث فرضت 

المتعلق بمدونة    99.654فالعمل عن بعد هو نمط جديد من أداء العمل، لذلك لا نجد له تعريف في التشريع المغربي من خلال القانون رقم  
 الشغل ولا في القوانين الأخرى المؤطرة لعلاقات الشغل، مما يتعين معه البحث في التشريعات المقارنة، فالعمل عن بعد مكون من كلمتين " 

"Tele Workفكلمة "Tele"   نية الأصل تعني عن بعد، أماʭيو  " "Workأما اصطلاحا عرفه البعض: "أنه نقل العمل   تعني عمل ،
والذي جاء فيه أنه " هو    2002يوليوز    16الصادر بتاريخ    ، فنجد تعريف اتفاق الإطار الأوربي 5إلى العامل بدلا من نقل العامل إلى العمل" 

استعمال تكنولوجيا الاتصال في إطار عقد أو علاقة شغل، يؤدى خلالها العمل بشكل مستمر خارج  أسلوب لتنظيم أو أداء العمل عن طريق  
الأمريكي الصادر    "يعرف العمل عن بعد الوارد في قانون تحسين العمل "عن بعد   ، كما6العمل، وكان من المكن أداؤه داخل مقر العمل"   أماكن 

منه على أنه: "مصطلح " العمل عن بعد" يشير إلى ترتيب عمل مرن يقوم خلاله    6501المادة    والذي ينص في  2010في ديسمبر سنة  
  . 7  "الموظف ϥداء واجباته ومسؤولياته الخاصة بمنصبه، والمهام الموكلة إليه من موقع عمل، موافق عليه، يختلف عن موقع العمل المعتاد 

  خصوصيات عقد العمل عن بعد 
    -دراسة مقارنة -

  باحث يونس البزوتي ال
  ʪحث بسلك الدكتوراه بجامعة سيدي محمد بن عبد الله
  كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بفاس

  المغرب
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الذي    ϥنه " كل شكل من أشكال تنظيم العمل الذي يتم من خلال تنفيذ العمل  l1222-9  وقد عرفته مدونة الشغل الفرنسية في المادة 
ينفذ عادة داخل محلات المشغل، خارج مقرات المقاولة وذلك ʪستخدام تقنيات المعلوميات والاتصالات"، كما عرفه المشرع السعودي في  

يؤدي من خلاله العامل المهام الموكلة إليه بعيدا عن المواقع بكونه " نظام للعمل    2014دجنبر    4الصادر بتاريخ    792القرار الوزاري رقم  
، أما بخصوص التعريف الفقهي للعمل عن بعد، فإننا نجد تعريفات  8المخصصة للعمل ʪستخدام أي من وسائل الاتصال وتقنية المعلوميات" 

لون في  متعددة ومختلفة فيعرفه الفقيه الفرنسي بيرʭرد ϥنه " ذلك العمل الذي لا يجتمع فيه الأجراء في مكان واحد يجمعهم، فنجد الأجراء يعم
جيرارد برون ϥنه " ذلك العمل الذي يتم إنجازه بواسطة استغلال تقنيات  بيوēم أو في مكاتب خاصة đم غير ʫبعة للمقاولة "، ويعرفه الأستاذ  

  . 9بعيدا عن مشغله"   المعلوميات والاتصالات من طرف أجير أو مجموعة من الأجراء

في  الخمسينيات    في  ظهر  أنه  تقول  من  الدراسات  فمن تعريفه،  في  اختلف  كما  بعد،  عن  العمل بداʮت  حول  الفقه  واختلف 
 في  عقار  بناء  على ʪلإشراك ويينر، حيث يتعلق الأمر بمهندس كان يسكن في أروʪ ويقوم  نوربرت  NORBERT Winnerأعمال

 عندما 1973 سنة  رسميا ظهر  بعد  عن العمل  ϥن  يرى   من  ومنها الاتصال،  وسائل  طريق  عن  وذلك  التنقل، بدون   الأمريكية المتحدة  الولاʮت
 للعصر المستجدة المصاحبة  العقود  من يعد  بعد  عن  أعمالهم، فالعمل  في ʪعتماده   كاليفورنيا جامعة  في  وفريقه  الصواريخ  دفع في  متخصص  قام 

 السلكية  الاتصالات  عبر  فيه  العاملين  مع والتواصل  العمل،  مقر أو المكتب عن بعيدة  مسافات  من  العمل  إلى  للإشارة  استخدم  الرقمي، حيث 
  . 10الشخصي  الحاسب  طريق  عن  أو واللاسلكية

والباحثين يهتمون  أصبحت العديد من التشريعات وفقهاء قانون الشغل    ففي ظل التطور الذي أصبح يعيشه العالم بفضل التكنولوجيا الحديثة 
ʪلعمل عن بعد، ويحاولون التطرق لأهميته ومزاʮه، والإشكالات التي طرحها أو سيطرحها، فأصدرت مجموعة لاϥس đا من الأعمال حول  

لمساعدة   هذا الموضوع خاصة في الدول الغربية، لكن في الدول العربية لا زالت الكتاʪت حوله محتشمة في أفق إغناء هذا اĐال ʪلمؤلفات 
  المشرع على تنظيمه تنظيما محكما، لأن العمل عن بعد يتميز بمرونة كبيرة في أداء الأعمال لما يصاحبه من التحول الكبير من الازدحام في 
مكاتب ضيقة المساحة إلى مكاتب افتراضية لا تتقيد بعدد ولا بمساحة، كما أʫح كذلك العديد من فرص الشغل الجديدة، والتخلص من  

  رة الوʬئق التي غالبا ما تملأ المكاتب. كث

إلى أي حد ينفرد عقد العمل عن بعد بخصوصيات عن  المحوري الذي يدور حوله هذا الموضوع هو:    الإشكالفإن    أعلاه وانطلاق مما ذكر  
  عقد العمل التقليدي؟ 

  من خلال تقسيم هذا الموضوع إلى مبحثين:   الإشكالعن هذا  الإجابةسأحاول 

  المبحث الأول: خصوصيات أركان عقد العمل عن بعد     

  المبحث الثاني: خصوصيات عناصر عقد العمل عن بعد     
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  : خصوصيات أركان عقد العمل عن بعد  الأولالمبحث  

فحسب، بل لتعمير الأرض وبنائها، وليس من الإسراف القول ϥن  يعتبر العمل أساس الاكتفاء الذاتي للإنسان، ليس لكسب قوت العيش 
أهم العلاقة بين العامل ورب العمل يجب أن يحكمها مبدأ العدالة الاجتماعية كأساس لجميع الالتزامات المتبادلة، حيث تعتبر عقود العمل من  

ة للأفراد، ويظهر ʫريخيا ʪلنظر في الفلسفة الحاكمة لعقود العمل، أنه  العقود القانونية التي ازدادت أهميتها بتطور الحقوق الاجتماعية والقانوني
عقد وجد ليحفظ حقوق كل من العامل ورب العمل والتزاماēما المتبادلة، فمن ʪب أولى يجب على عقد العمل عن بعد مراعاة ضمان الوفاء  

  đ11ذه الالتزامات وحفظ هذه الحقوق. 

والذي    إلى ظهور صورة جديدة من صور علاقات العمل، وهي العمل عن بعد،  فاستخدام تكنولوجيا الإعلام والاتصال في مجال العمل أدت
يقتضي أن يؤدي العامل عمله بعيدا عن المؤسسة، بواسطة هذه الوسائل، وهو ما يجعله يختلف عن العمل في صورته التقليدية، والتي تفرض 

  . 12العمل المسند إليه وفقا لعقد العمل داخل المؤسسة، وتحت رقابة رب العمل ممارسة على العامل 

عقد العمل عن بعد كباقي العقود يحتاج إلى شروط لصحته، وشروط صحة عقد العمل عن بعد هي الشروط المنصوص عليها في مقتضيات  و 
الشكلية فما هي إلا    وهي الأهلية وسلامة الرضى من العيوب، ومشروعية المحل والسبب وعدم استحالة تنفيذهما، أما الشروط  13ق.ل.ع، 

  . 14وسيلة إثبات وليس ركنا للانعقاد، على أساس أن عقد العمل عن بعد من العقود الرضائية 

  (المطلب الثاني). وللشروط الشكلية   (المطلب الأول) وهو ما سنحاول دراسته في هذا المبحث من خلال التطرق للشروط الجوهرية  

  المطلب الأول: الشروط الجوهرية  

يعتبر عقد العمل عن بعد عقدا رضائيا من حيث الأصل، ويتم بمجرد تبادل الرضى بين الأجير العامل عن بعد والمشغل أو الجهة المشغلة،   
من ق.ل.ع التي جاء فيها "... وفي الحالتين   723وهو نفس الأمر ʪلنسبة لعقود الشغل التقليدية، وهو نصت عليه الفقرة الأخيرة من الفصل  

من خلال    م ش  من   15يتم التعاقد بتراضي الطرفين."، وهو نفس ما أكدته الفقرة الأولى من المادة    –إجارة الخدمة وإجارة الصنعة  أي    –
وبسببه كما حددها   العقد  وبمحل  للتعاقد  وϥهليتهما  الطرفين  بتراضي  المتعلقة  الشروط  على  الشغل  عقد  تتوقف صحة   " أنه  على  نصها 

  15ق.ل.ع." 

فأي حديث يقع حول مدى إمكانية إبرام عقد الشغل عن بعد، لا يعدو أن يكون سوى الحديث عن تحقق شروط انعقاد العقود في إطار  
 وسبب، ومحل  أهلية ورضى  من أركان العقد  تحقق  بمجرد ينعقد  أنه  الرضائية، فهذا يعني العقود  من العمل عقد  ا كان، وإذ16القواعد العامة 

 ،17العقد  نظرية  في  العامة  للقواعد  يخضعان إذ أĔما  ، "بعد العمل عن " لعقد  ʪلنسبة  خاصة  إشكاليات  يثُيران أية  لا  والسبب  المحل   ركني  ولأن 
مناقشتها هي الأهلية    التي سأحاول وʪلتالي فإن الشروط الجوهرية لإبرام عقد العمل عن بعد في أحكامها،   الخوض إلى الأمر يحتاج معه لا مما

  (الفقرة الثانية). الرضى  و (الفقرة الأولى)

  الفقرة الأولى: الأهلية 

، التي تعرف أهلية الأداء Ĕϥا  18من م.أ   207طرفي عقد العمل عن بعد يجب أن تتوفر فيهما أهلية الأداء طبقا للمادة   كسائر العقود فإن
الواجبات التي يحددها القانون، وهي ملازمة له طول حياته ولا يمكن حرمانه منها"، أي أن  "صلاحية الشخص لاكتساب الحقوق وتحمل  

  .19يكون للأجير في عقد العمل عن بعد صلاحية ممارسة حقوقه الشخصية والمالية ونفاذ تصرفاته 

وفي هذا الإطار ينص الفصل الثاني من ق.ل.ع على أن الأهلية ركن من أركان الالتزام، لكن إذا كان من السهل التثبت من الأهلية في  
  عقود الشغل التقليدية فإن الأمر من الصعوبة بمكان في عقود الشغل عن بعد، بل يزداد الأمر خطورة عندما يكون الطرف المتعاقد معه شخصا 
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المتعلق ʪلتبادل الإلكتروني    53-05أو موقعا وهميا لا وجود له على أرض الواقع، لذلك فقد تدخل المشرع المغربي من خلال القانون رقم  
ووضع قواعد لزرع الثقة في التعاقد عن بعد والحيلولة دون هذه المعضلة التقنية التي يمُكن أن تعُرّض مجموعة من المتعاملين للمعطيات القانونية، 

العلاقة التعاقدية لضمان سلامة المعاملات عن  đا إلى عقوʪت أو خسائر، وهكذا فقد لجأ المشرع المغربي إلى وجود طرف ʬلث محايد في  
الذي فرض عليه القانون مجموعة من الالتزامات، ومن بينها الالتزام    الإلكترونية   طريق وسائل الاتصال الحديثة أسماه بمقدم خدمات المصادقة

من م ش، فإن عقد الشغل لا يكون    15، وانطلاقا من مقتضيات الفقرة الأولى من المادة  الإلكترونيةʪلتحقق من أهلية وصفة مستلم الشهادة  
من نفس القانون التي تسمح للحدث ʪلاشتغال عند بلوغه    143صحيحا إلا إذا كان عاقداه متمتعين ϥهلية الالتزام، وأمام مقتضيات المادة  

 فهل يمُكن لهذا الحدث إبرام عقد شغل عن بعد؟  20سنة فقط،  15سن 

  21المغربي في هذه الحالة بين وضعين: يميز الفقه     

  سنة ففي هذه الحالة يعد العقد ʪطلا؛   15: عندما لا يكون الحدث قد بلغ سن الوضع الأول

سنة، فإن هذا العقد الذي أبرمه هذا الحدث يكون صحيحا إذا أبرمه بمساعدة ʭئبه    15: عندما يكون الحدث قد بلغ سن  الوضع الثاني
أما إذا أبرمه دون مساعدة ʭئبه القانوني فإن هذا التصرف يبقى قابلا للإبطال    22من ق.ل.ع،   725للفقرة الثانية من الفصل  القانوني وفقا  

  . 23مع إمكانية تصحيحه بموافقة ʭئبه 

ويعتبر عقد العمل عن بعد ʪلنسبة للأجير من الأعمال الدائرة بين النفع والضرر وهكذا ينبغي منطقيا بلوغه سن الرشد، وهذا ما جعل  
صحة عقد الشغل على توافر مجموعة من الشروط، منها أهلية طرفي عقد العمل، وتحيل في تحديدها إلى    15مدونة الشغل توقف في المادة  

سنة شمسية كاملة    18الذي يحدد سن الرشد في    25منه لقانون أحواله الشخصية،   3الذي أخضع الأهلية المدنية للفرد في الفصل    24ق.ل.ع، 
ويعتبر كل شخص بلغ هذا السن ولم يثبت سبب من أسباب نقصان أهليته أو انعدامها كامل الأهلية لمباشرة   26من م.أ،   209حسب المادة 

  .27حقوقه وتحمل التزاماته 

سنة كاملة في المقاولات أو لدى المشغلين    15من م. ش خرجت عن هذا المبدأ ϵجازēا لتشغيل الحدث الذي بلغ    143إلا أن المادة  
من  شريطة إبرام العقد بمساعدة من له الولاية عليه، وهو ما يمكن تصوره كذلك ʪلنسبة للعمل عن بعد، إلا أنه في هذه الحالة يصعب التثبت 

اقدين عكس ما هو عليه الأمر في العقود التقليدية، حيث يتعذر ذلك في عقد العمل عن بعد لكون هذا العقد يبرُم إلكترونيا، إذ  هوية المتع
التحقق من أهلية المتعاقد الآخر، بل يزداد الأمر خطورة حينما    يصعب على المتعاقدين عبر شبكة دولية مفتوحة للاتصال عن بعد لا تتيح

شخص أو موقع وهمي لا وجود له على الواقع، فتضيع حقوق المتعاقدين وتقل الثقة في التعاقد عن بعد، وهو ما دفع ʪلمشرع    يكون التعامل مع 
  . 29يحاول من خلاله توفير حلول لهذه المعضلة التقنية   28المتعلق ʪلتبادل الإلكتروني للمعطيات القانونية،   53.05المغربي إلى وضع القانون رقم  

المشرع إلى إيجاد   وتنتج عن خصوصيات عقد العمل عن بعد مجموعة من الإشكالات التي أفرزēا التطورات التكنولوجيا، وهو ما اضطر معه 
طرف ʬلث محايد في العلاقة التعاقدية لضمان سلامة المعاملات عن طريق وسائل الاتصال الحديثة، أطلق عليه اسم كما سبق الذكر: مقدم  

هادة الإلكترونية  خدمات المصادقة الإلكترونية والذي فرض عليه القانون العديد من الالتزامات، من بينها الالتزام ʪلتحقق من أهلية متسلم الش
من صحة معلومات    الإلكترونيةعن طريق تقديم وثيقة تثبت ذلك مع ضرورة حفظ مميزاēا ومراجعها، والالتزام ʪلتأكد وقت تسليم الشهادة  

ية تشكل بطاقة  هذه الشهادة، ومن المطابقة بين معطيات إنشاء التوقيع ومعطيات التحقق منه التي تتضمنها الشهادة، إذ أن الشهادة الإلكترون
هوية على شبكة الأنترنت تسمح بزʮدة الثقة بين شخصين يجمع بينهما مجلس عقد افتراضي، وهذا ما جعل لجنة الأمم المتحدة تضع مقتضيات  

نة مقدم  تحث من خلالها دول العالم على تنظيم مه  2001أطلقت عليها اسم: قواعد الأونيسترال النموذجي بشأن التوقيعات الإلكترونية لسنة  
وهو ما سار عليه المشرع المغربي من خلال نصه على جهاز خاص    خدمات التصديق التي تسهل للمتعاقد معرفة هوية وأهلية الطرف الآخر،
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المتعلق ʪلتبادل الإلكتروني للمعطيات    53.05من القانون رقم    24و  23و  21و  20بتقديم خدمات التصديق الإلكتروني بمقتضى المواد  
  . 30القانونية  

  ، 31بتنظيم التوقيع الإلكتروني وϵنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجية المعلومات   2004لسنة    15القانون رقم  نص المشرع المصري بمقتضى    كما
تحدد    على أن الجهة المصدرة لشهادة التصديق الإلكتروني تلتزم ʪلتأكد من هوية المتعاقد وأهليته مع تحديد مسبق لبياʭت هذه الشهادات التي

المادة   الذي حدد في  الإماراتي  المشرع  اتخذه  الذي  التوجه  نفس  وهو  المذكور،  للقانون  تنفيذية  والتجارة   24بلائحة  المعاملات  قانون    من 
  32الإلكترونية بياʭت من بينها هوية المتعاقد التي تسمح بمعرفة توفره على أهليته القانونية للتعاقد. 

مدونة الشغل في مسألة عدم الإشارة إلى عقد العمل عن بعد، فإن هذا يجعل من مسألة إيجاد نصوص خاصة đذا  وعلى الرغم من قصور  
النمط من العمل أمرا لا بد منه خاصة إذا تعلق الأمر ʪلحدث المتعاقد والذي غالبا ما يتم استغلاله من طرف مشغلين أو شركات أجنبية  

إلى أن الأجير والمشغل المتمتعين ϥهلية الأداء   34وعلاقة ϵبرام عقد الشغل عن بعد يذهب بعض الباحثين،  33ضماʭ لحقوقه وصيانة لكرامته، 
من الضماʭت التي توفرها خدمات    - أي بلوغ ثمانية عشر سنة  –من مدونة الشغل    15يستفيدان وفق القواعد العامة التي كرستها المادة  

 .35التصديق وʪلتالي فإن هذه الأخيرة ستجد مكاĔا ضمن عقد الشغل المبرم عن بعد 

  الفقرة الثانية: الرضى 

يقُصد ʪلتراضي اتفاق إرادتين على إحداث أثر قانوني ʪلتحقق من وجوده وصدوره عن إرادتين صحيحتين ووقوعه على المسائل الجوهرية  
امل  بتطابق إرادتي طرفيه وفقا للقواعد العامة المقررة في القانون المدني التي تقتضي مطابقة الإيجاب البات الصادر عن صاحب العمل أو الع

الطرف الآخر حول العمل والأجر والمدة، فعقد العمل عن بعد يمكن أن يكون في البداية عقد عمل تقليدي عادي، أي يتم فيه إنجاز  بقبول  
إلى عقد العمل في المقر الرئيسي لموقع العمل المحدد في العقد، غير أنه لظروف طارئة قد يقع تغيير أسلوب أداء العمل وطريقة ممارسته بتحويله 

بعد إما بناء على طلب العامل أو صاحب العمل أو بتعليمات خارجية من قبل الدولة، كما يمُكن أن يتفق الأطراف على اللجوء    عمل عن 
إلى هذا العقد عند التفاوض أو في المرحلة التمهيدية بمعنى يكون منذ الأصل عقد عمل عن بعد سواء بدوام كلي أو بدوام جزئي مع فرض 

  .36عمله داخل مقر العمل ʪلنسبة لباقي الساعات الأخرى وذلك على حسب ما جاء في العقد حضور العامل للقيام ب 

المتعاقدين غير  ويجب أن يكون الرضى سليما خاليا من عيوب الإرادة، وتفيد عيوب الإرادة أو ما يعُرف بعيوب الرضى أن تكون إرادة أحد 
من ق.ل.ع المغربي وهي الغلط،    56إلى    39حيث تطرق المشرع المغربي إلى هذه العيوب من المواد    سليمة فيكون العقد قابلا للإبطال، 

وتعتبر نظرية عيوب الرضى صدى لمبدأ سلطان الإرادة، ولمذهب الفردية في    37التدليس، الإكراه، الغبن، المرض والحالات الأخرى المشاđة، 
الرابطة العقدية، وحتى  إن    التشريعات المدنية، فمبدأ سلطان الإرادة يقتضي احترام التشريع والقضاء للعقود والالتزامات، وبعدم التدخل في 

الطرفين في مواجهة   التوازن لمصلحة أحد  بعدم  العقود  تلك  إلى أن  اتسمت  بمبدأ سلطان الإرادة  المدنية  التشريعات  أدى Ϧثر  الآخر، وقد 
هلاك،  أصبحت هذه التشريعات غير قادرة على تحقيق التوازن بين المتعاقدين، وقد أفرزت التطورات الاقتصادية سرعة في الإنتاج والتوزيع والاست

  . 38  عسفيةالأمر الذي انعكس على مجال التعاقد وانتشار البنود والشروط الت 

 هذا  في  التراضي   وخصوصية  الإرادة،  عن التعبير  التراضي، وطرق ركن حول  كبيرة،  بدرجة  ينصب  بعد عن العمل  عقد في المشاكل يثير  ماو 
يعد عقد الشغل عن بعد  و   39جنسية أطرافه، ʪلإضافة إلى أن التعاقد يكون إلكترونيا،  ʪختلاف   -أحياʭ  - العقد   هذا يتميز  حيث   العقد،

التي   من ق.ل.ع 723عقدا رضائيا في الأصل، أي أنه يتم بمجرد تبادل الرضى بين الطرفين، وهذا ما نصت عليه الفقرة الأخيرة من الفصل 
ما أكدته كذلك الفقرة الأولى من م ش    جاء فيها أنه: "وفي الحالتين (أي أجارة الخدمة وإجارة الصنعة) يتم العقد بتراضي الطرفين"، وهذا

التي نصت على أنه "تتوقف صحة عقد الشغل على الشروط المتعلقة بتراضي الطرفين، وϥهليتهما للتعاقد، وبمحل العقد   15بموجب المادة  
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وبسببه كما حددها ق.ل.ع..."، فعقد الشغل الذي لم تتوفر فيه شروط صحة انعقاده كان معرضا للبطلان، كما يقع ʪطلا كلما كان مخالفا  
  .40في اتفاق طرفيه لما يقرره أو يفرضه القانون" 

فعقد الشغل عن بعد إذن، هو من العقود الرضائية التي تنعقد بمجرد تبادل طرفي العقد التعبير عن إرادتين متطابقتين، وذلك بقصد قيام  
أحدهما ʪلعمل لصالح الطرف الآخر تحت إرادته وإشرافه نظير أجر معين، وينبغي أن تكون تلك الإرادة سليمة وصحيحة غير مشوبة بعيب  

والثابت في العقود طبقا للنظرية العامة للعقد هو أن التعبير عن الإرادة يتم وفق أشكال مختلفة تتمثل في الكتابة والإشارة    41رادة، من عيوب الإ
  42والقول والخطاب، فبهذه الأشكال التقليدية يتم التعبير عن الإيجاب والقبول وđما يتم العقد عند تطابقهما. 

  ولما كانت علاقات الشغل التقليدية تقوم أساسا على توافر الإيجاب والقبول، فإن عقد العمل المبرم عن طريق الوسائط الإلكترونية يثُير  
بعض التحدʮت للنظم القانونية القائمة حاليا، خاصة على مستوى التعبير عن الإرادة حيث يتميز التراضي في عقود الشغل المبرمة عن بعد 

جة  عة خاصة، وذلك لغياب العناصر المادية التقليدية التي يمُكن من خلالها التعبير عن الإرادة في مجلس العقد الحقيقي، ومن تم كانت الحا بطبي
عاقدين  لمتماسة إلى إقرار بعض القواعد الخاصة التي تفرضها طبيعة التعاقد عن طريق الوسائط الإلكترونية الحديثة، فالتطور التكنولوجي حمل إلى ا

والمحادثة  أشكالا جديدة للتعبير عن الإرادة تجسدت في العديد من الوسائل الإلكترونية الحديثة كالبريد الإلكتروني ومواقع الويب وغرف المشاهدة  
ومع ظهور هذه    43وغيرهما، حيث صار ϵمكان الأشخاص ممن يتواجدون عن بعد أن يبرُموا بفضل هذه الوسائل مخُتلف العقود والخدمات. 

  الطرق الجديدة للتعبير عن الإرادة صار ʪلإمكان إبرام العقود ʪستخدام وسائل التواصل والمعلوميات من دون التواجد في نفس اĐلس أو 
القانون رقم    28المكان، وهو ما يطُلق عليها ʪلعقود عن بعد، إذ نص المشرع المغربي في المادة   بير حماية  المتعلق بتحديد تدا  31.08من 

على أنه " تطبق أحكام هذا الباب على عقد بيع لمنتوج أو سلعة وتقديم خدمة يبرم دون حضور الأطراف شخصيا وفي آن  44المستهلكين، 
واحد، بين المستهلك ومورد يستعملان بوجه خاص واحدة أو أكثر من تقنيات الاتصال عن بعد ولاسيما التقنيات الإلكترونية لإبرام العقد 

  . 45المذكور..." 

الإرادة  ويتميز التراضي في عقود الشغل المبرمة عن بعد بطبيعة خاصة، وذلك لغياب العناصر المادية التقليدية التي يمكن من خلالها التعبير عن  
 46ونية، في مجلس العقد الحقيقي ومن تم كانت الحاجة ماسة إلى إقرار بعض القواعد الخاصة التي تفرضها طبيعة التعاقد عن طريق الوسائط الإلكتر 

ولتمام صحة عقد العمل عن بعد وحصول ركن الرضى لابد من اقتران الإيجاب ʪلقبول وتطابقهما، حيث جاء في إحدى قرارات محكمة  
النقض أن التعبير عن الإيجاب من خلال شبكة للاتصالات عن بعد وقبول التعبير عنه بوسيلة إلكترونية له أثر على طرفي العقد، فمطالبة  

المحددة ʪلعقد الإلكتروني دليل على قبوله مادام هذا العقد لا يعدو أن يكون عقدا عادʮ لا يختلف إلا في طريقة انعقاده عبر  الأجير ʪلعمولة  
  47وسائل الاتصال الحديثة. 

فالإيجاب في عقد العمل عن بعد لا يخرج عن الإطار العام للعقد المزمع إبرامه، حيث ينبغي على الموجب الإعلام بجميع شروط التعاقد  
وقد يتخذ مجموعة من الطرق إذ    48والإفصاح عنها وعلى الخصوص تحديد الأجر ومضمون العمل ومدته، فضلا عن النطاق المكاني للإيجاب، 

من    24قد يحصل عن طريق بعث رسالة على البريد الإلكتروني، وهو يشبه الحالة التي أتى đا المشرع المغربي في الفقرة الأولى من الفصل  
كان اللذين يرد فيهما من تلقى  ق.ل.ع المتعلقة بحالة التعاقد ʪلرسائل التي جاء فيها أنه "يكون العقد الحاصل ʪلمراسلة ʫما في الوقت والم

كقيمة مضافة للإيجاب    49الإيجاب بقبوله..."، ورغبة من المشرع المغربي في مواكبة التطور التكنولوجي أحدث ما يطُلق عليه ʪلإيجاب الإلكتروني 
القانونية على الإيجاب    التقليدي وكصورة له في العقود المبرمة عن بعد عبر وسائل الاتصال، وقد نص قانون التبادل الإلكتروني للمعطيات 

ق ببياʭت عن المواد  التي جاء فيها أنه "يمُكن استعمال الطريق الإلكتروني لوضع إيجاب تعاقدي أو إيجاب يتعل   65  -3الإلكتروني في المادة  
  50والخدمات يؤدي إلى التعاقد بشأĔا". 

 وهي:   51ثلاث صور للإيجاب الإلكتروني،  المتعلق ʪلتبادل الالكتروني للمعطيات القانونية،  53.05وقد حدد القانون رقم 
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 تتعلق ʪلحالة التي يرغب فيها المتعاقد إبرام عقد من العقود، وعندها يمكنه اعتماد كل الوسائل الإلكترونية المتاحة.   -أ

 وهي تلك التي تمثل في التعبير عن الإرادة إذ رغب الموجب في إبرام عقد من العقود.    -ب 

 وتتمثل في الإيجاب الذي يكون موضوعه معلومات أثناء تنفيذ العقد.  -ج

الفصل   لوضع عروض    الإلكترونية يمكن استخدام الوسائل  "ʪلعرض بقوله:    الإلكتروني من ق ل ع على الإيجاب    65-3وقد اصطلح 
  تعاقدية أو معلومات متعلقة بسلع أو خدمات رهن إشارة العموم من أجل إبرام عقد من العقود"، فما المقصود ʪلعرض التعاقدي؟. 

عن مفهوم الإيجاب في العقود التقليدية سوى أن القانون اشترط في العرض أن يشمل بعض    الإلكترونية لا يختلف مفهوم العرض في العقود  
قبل على التعاقد من التوفر على المعلومات التي يتطلبها الاتفاق، ومن تم نقول إن العرض هو تعبير

ُ
 جازم ومحدد  البياʭت الإجبارية التي تمُكّن الم

للعقد المراد إبرامه، بياʭت  عن الإرادة من جانب واحد، يتم صدوره ϵح العناصر الأساسية  الوسائل الإلكترونية، يتضمن، فضلا عن  دى 
المتعلق ʪلتبادل   53.03ونظرا لاختلاف الوسائل المستعملة في تقديم الإيجاب نجد القانون رقم  52ق.ل.ع،  65-7إجبارية حددها الفصل 

إليه حق   المبرمة بشكل إلكتروني، حيث حفظ للموجب  المتعاملين ʪلعقود  القانونية قد وضع ضماʭت أكبر لحماية  للمعطيات  الإلكتروني 
خطاء المحتملة قبل Ϧكيد القبول، بعد أن قرر مسبقا بياʭت يجب أن يتضمنها الإيجاب  التحقق من تفاصيل العقد المبرم وإمكانية تصحيح الأ

وفيما يخص أجل الإيجاب ينص  المقرر بشكل إلكتروني، وهذا فيه حماية للأجير المقبل على الشغل عن بعد وذلك قبل قبوله لإيجاب المشغل،  
"دون الإخلال بشروط الصحة المنصوص عليها في العرض، فإن صاحب العرض يظل ملزما به   :من ق.ل.ع على ما يلي   65-3 –الفصل  

  .53سواء طيلة المدة المحددة في العرض المذكور أو إن تعذر ذلك طالما ظل ولوج العرض متيسرا بطريقة إلكترونية نتيجة فعله" 

القبول فهو الإرادة الثانية في العقد الصادرة ممن وجه إليه الإيجاب، ويجب أن يتضمن النية القاطعة في التعاقد أي يصدر منجزاً  وفيما يخص  
بلا قيد أو شرط، ويجب أن يصدر القبول مطابقا للإيجاب، والمقصود بتطابق الإيجاب والقبول ليس تطابقهما في كل المسائل التي تدخل في  

بقهما في شأن المسائل الجوهرية والرئيسية وعدم اختلافهما في شأن المسائل التفصيلية، وهو ما يثير مسألة غاية في الأهمية وهي  العقد بل تطا 
ه  اختلاف صيغ الإيجاب والقبول الإلكتروني، يعرف القبول ϥنه "تعبير عن إرادة الطرف الآخر الذي تلقى الإيجاب يطُلقه نحو الموجب ليعلم 

مضمون  بموافقته على الإيجاب"، فهو الإجابة ʪلموافقة على عرض الموجب، وϵضافته إلى الإيجاب يتكون العقد، والقبول الإلكتروني لا يخرج عن  
هذا التعريف سوى أنه يتم عبر وسائط إلكترونية من خلال شبكة الإنترنت، فهو قبول عن بعد، ولذلك فهو يخضع لذات القواعد والأحكام  

تنظم القبول التقليدي، وإن كان يتميز ببعض الخصوصية التي ترجع إلى طبيعته الإلكترونية، وهناك شروط عامة يجب توافرها في القبول،    التي 
أن  إذ يخضع للشروط العامة المطلوبة في كل تعبير عن الإرادة، فيجب أن يكون ʫʪ ومحددا ومنصرفا لإنتاج آʬر قانونية وذا مظهر خارجي، و 

القبول في وقت يكون فيه الإيجاب قائما وأن يطابق القبول، فإذا كان القبول مطابقا للإيجاب ولا يتضمن أي تحفظات أبرم العقد،    يصدر
  .54فالقبول إذن يجب أن يطابق الإيجاب مطابقة ʫمة ولا يجوز أن يزيد فيه أو ينقص عنه وإلا اعتبر رفضاً يتضمن إيجاʪً جديدا 

من ق.ل.ع.م القبول في فقرات مختلفة، تحت عنوان: إبرام العقد بشكل إلكتروني، ذكر فيها جملة من الشروط    65-5  –وقد تناول الفصل  
والالتزامات، كما أضاف نفس الفصل للقبول في العقود الإلكترونية خصوصيات جعلته يتميز عن القبول في العقود التقليدية، يؤكد ذلك أن  

، حينما نص على ما يلي: "لا تسري  الإلكترونية ن ق.ل.ع استبعد تطبيق الأحكام العامة للقبول على القبول في العقود  م  65-2–الفصل
وتتلخص هذه الخصوصيات في الشكل الذي يجب أن يكون عليه    ... على هذا الباب"، 32والفصل    30إلى    23أحكام الفصول من  

، وعلى خلاف القواعد العامة في تحديد شكل القبول، نص الفصل  الإلكترونيدثه بخصوص العقد القبول، والفاعلية أو الأثر القانوني الذي يح
لصحة إبرام العقد أن يكون من أرسل العرض إليه قد تمكن من التحقق من تفاصيل الإذن    "يشترط من ق.ل.ع.م على ما يلي:  65  –5

  55الصادر عنه ومن السعر الإجمالي ومن تصحيح الأخطاء المحتملة، وذلك قبل Ϧكيد الإذن الصادر عنه..." 
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  ويطرح القبول في العقود الإلكترونية عدة إشكالات أهمها: ما هو الوقت الذي ينتج آʬره في مثل هذه العقود؟ 

  لقد انقسم الفقه بخصوص هذا الإشكال إلى اتجاهين:  

يرى أن   56ذهب إلى ضرورة الاعتداد ϵعلان الموافقة أو إرسال رسالة تتضمن الموافقة، وإن كان البعض من الباحثين   الاتجاه الأول: -
  57هذا الحل ستواجهه بعض الصعوʪت خاصة مسألة الإثبات، حيث لن يكون للقبول وجود إلا على جهاز الحاسوب الخاص ʪلقابل. 

إلى اعتبار لحظة إعلان القبول هي اللحظة التي ينبغي الاعتداد đا للقول ϵنتاج  الاتجاه الثاني:    ذهب  وعلى خلاف الاتجاه الأول -
ر  هذا العنصر لأثره، ويتحقق وقت القبول بمجرد البداية في تحرير الرسالة الإلكترونية أو وضع اليد أو سهم الشاشة على الحاسوب في الإطا

لنهائي على الإطار المذكور مما يعني معه أن انعقاد العقد يتم حتى قبل الضغط  الخاص ʪلقبول دون انتظار حتى إرسال الرسالة أو الضغط ا
  .58على زر الإرسال أو الموافقة 

ب  وفي اعتقادي أن الرأي الأول جدير ʪلتأييد، إذ كيف يعقل أنه بمجرد بداية كتابة الرسالة الإلكترونية، أو وضع سهم الشاشة على الحاسو 
اجع أو   تر في الإطار الخاص ʪلقبول يعتبر قبولا، فماذا إن بدأ بكتابة المراسلة الإلكترونية ثم تراجع؟ وماذا لو وضع السهم في إطار الموافقة ثم

  وضعه خطأ؟ لذلك يكون الرأي الأول أسلم إذ أن الموجب يتوصل برسالة إلكترونية تتضمن القبول، أو يعُلن على موافقته. 

طرف  من المعلوم إذن، أن العقد ينتج أثره بمجرد اقتران الإيجاب والقبول، وđذا الاقتران يعلم للعقد زمانه ومكانه، بل به يتم تنفيذه من  ف
كان  ومالمتعاقدين، لا فرق في هذه القواعد، بين أن يكون العقد ʫما بوسائل تقليدية، أو مبرما بوسائل الكترونية، ولكن إذا كان تحديد زمان  

العقد قد ʪت اليوم جدلا كلاسيكيا، بخصوص العقود التقليدية فإنه قد انبعث من جديد، بشأن العقود الإلكترونية، وبشكل أكثر إلحاحا  
بت  لل  لتحديد بعض الآʬر القانونية المرتبطة بسرʮن العقد وتنفيذه، كمعرفة القانون الواجب التطبيق على هذه العقود، ومعرفة القضاء المختص

  59في النزاع المحتمل نشوؤه بين المتعاقدين المتواجدين عن بعد. 

  المطلب الثاني: الشروط الشكلية 

ير  يعُتبر عقد العمل عن بعد عقدا رضائيا يبرُم دون الحاجة إلى اتباع شكل معين، ويقوم بمجرد تبادل الأجير العامل عن بعد والمشغل التعب 
، إذ لا فرق بينهما إلا في ضرورة إبرام عقد العمل عن بعد بطريقة  60المتعلقة ʪلعقودعن إرادتين متطابقتين، ويخضع في إبرامه للقواعد العامة  

إن التراضي عموما هو تبادل إرادتين متطابقتين لإحداث أثر قانوني، ويعد الإيجاب أول عناصر الرضى اللازمة لقيام العقد، فهو  إلكترونية،  
"التعبير البات عن الإرادة الموجه إلى الطرف الآخر يعرض عليه التعاقد على أسس وشروط معينة"، ويشترط في الإيجاب عن بعد شروط عامة  

الإيجاب التقليدي وهي: أن يكون جازما ʫʪ محددا ولا رجعة فيه، بمعنى أن تتجه نية الموجب إلى إبرام العقد بمجرد اقتران    كما هو الحال في
ومدة  التسليم  التنفيذ،  الوفاء،  للمستهلكين، كتحديد طرق  الموجه  بعد  التعاقد عن  الخاصة ʪلإيجاب في  الشروط  إلى  به، ʪلإضافة  القبول 

وحق الرجوع في التعاقد وبيان ثمن السلعة، والخدمات التي يعرضها، والشروط العامة للعقد، شريطة أن يكون الوصول لهذه صلاحية الإيجاب  
 . 61المعلومات سهلا، مباشرا، متاحا ودائما

ʪختلاف الوسيلة التي اعتمد عليها البائع لتوجيه إيجابه، فإذا تم توجيه الإيجاب عن طريق    ويختلف الإيجاب في إطار العقود المبرمة عن بعد
الذي لا  البريد الإلكتروني، فيفترض في البائع أنه وجه إيجابه إلى جهة أو جهات محددة، على اعتبار محدودية الاطلاع على البريد الإلكتروني، و 

لاع  إلا من قبل المرسل إليه، الذي يرد بعد توصله ʪلإيجاب إما بقبوله أو برفضه، وعليه يعتمد البائع على هاته الطريقة إذا أراد تجنب إطيتم  
عن طريق    بهالجمهور على إيجابه، كما لو كان حجم البضاعة محدودا لديه، أما إذا أراد البائع توجيه إيجابه إلى العموم، فإنه يعمد إلى توجيه إيجا

الويب، وʪلتالي يكون الإيجاب موجها لكل من يطلع على الموقع، وإن كانت هذه الطريقة تطرح عدة إشكاليات عملية، منها إمكانية أن  
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 إرفاق  يكون المطلع على الموقع عديم الأهلية، أو قد لا يكون المخزون كافيا لتغطية جميع الرغبات، وحلا لمثل هذه المشاكل قد يعمد البائع إلى 
  62. إيجابه بعبارة "دون تحمل أي التزام"، وعليه تعتبر موافقة المطلع على الموقع إيجاʪ يحتاج من البائع ردا، سواء ʪلقبول أو ʪلرفض

وجود وسيط الكتروني، وهو ما يطلق عليه مقدم خدمة الأنترنت، فالإيجاب يتم من خلال الشبكة وʪستخدام   الإلكتروني ويتطلب الإيجاب 
ر  وسيلة مسموعة مرئية تسمح ʪلاستعانة ʪلصور الثابتة أو المتحركة أو الصوت أو أية وسيلة أخرى للإيضاح البياني للسلع والخدمات، الأم 

يحترم الإيجاب مقتضيات الشفافية والوضوح، ومن جهة أخرى ينبغي أن تعبر الوسائل التقنية المستخدمة    الذي لا يثير أي مشكلة، إذ يكفي أن 
قد في معالجة صور المنتجات تعبيرا أمنيا واضحا عن المنتج أو الخدمة، بحيث يمكن من خلال تلك الصورة العلم ʪلسلعة أو الخدمة محل التعا

  .63علما كافيا ʭفيا للجهالة... 

ط،  وعادة ما تكون شروط التعاقد موجودة على الموقع، وتتضمن شرطا صريحا ϥن مجرد طلب البضاعة أو الخدمة يعتبر قبولا وإقرارا đذه الشرو 
Ϧكيد مشروعية وحجية هذه العقود من    1998وʪلتالي يكون القبول في هذه الحالة مرتبطا بواقعة مادية وليس ʪلتصريح به، وقد تم سنة  

لدائرة السابعة بمحكمة الاستئناف الأمريكية، قياسا على العقود التي لا يجري معرفة شروط التعاقد بشأĔا إلا بعد الدفع ومثال ذلك  طرف ا
عقد  تذاكر الطائرة، ووʬئق التأمين، ومع ذلك تبقى الصورة الأكثر شيوعا للعقود الإلكترونية عامة والبيع خاصة، هي تلك التي تضع وثيقة ال 

العبارتين:  على   إحدى  على  للضغط  أو  القبول،  عبارة  لطباعة  مكان  آخره  في  ويدرج  طرفيه،  والتزامات  حقوق  تضمينه كافة  مع  الموقع 
، وتنقسم العقود المبرمة عن بعد من حيث القبول إلى طائفتين: عقود  64"، أو أية عبارة مماثلة لذلك Exit" ، أو "لا أقبل"  l’accept"أقبل"

 type and"، وعقود تتم بكتابة العبارة التي تفيد القبول، وتسمى "Icon clickingتتم بمجرد الضغط على أيقونة القبول، وتسمى "
click  لتالي فإن هذا الشكل يضمن حماية أكبر للمستهلك طالما أنه يوفر خيار الرفض والقبول، على عكس الشكل الأول والذي يثيرʪو ،"

  . 65على أيقونة القبول ليس هو المشتري أو أن تحدث عملية النقر صدفة أو سهوا إشكالية أن يكون من ضغط 

وبصفة عامة فإن عقد الشغل عند توفر رضى الطرفين لا يتحتم إبرامه بصفة كتابية، وهذا ما يستخلص من المفهوم المعاكس للفقرة الثانية  
أشارت في الفقرة الثانية إلى أنه "في حالة إبرام عقد الشغل  من م.ش، عندما    51من ق.ل.ع، وهو ما أكدته كذلك المادة    723من الفصل  

من ق.ل.ع ϥنه "إذا كان عقد الشغل ʬبتا ʪلكتابة أعفي من رسوم    723من م.ش ما ورد في الفصل    18كتابة..." بل وأكدت المادة  
ʭ أمام عدة ترددات بشأن مدى الالتزامات المتبادلة  التسجيل"، وفي ذلك إمكانية وجود العقد الشفوي، إلا أنه ʪلنسبة لهذا الأخير يكون أحيا 

لطرفي العقد، في حين أن العقد الكتابي يسمح للأجير بمعرفة العديد من المقتضيات التي تؤطر عمله من أجر ومنصب وشغل...، علاوة على  
مع ذلك هل نعتبر هذه القاعدة شاملة  أنه عنصر ضمان ووقاية ضد سلطة المشغل، لأنه يكتسب قيمته من كونه يجسد الضمان المعنوي، و 

  . 66لكل الفئات، أم أن هناك بعض الفئات المهنية التي تستلزم التقيد ʪلعقد الكتابي" 

وʪلرجوع إلى مقتضيات م ش فإننا نجد أن المشرع قد فرض شكلية الكتابة في بعض الحالات والمتمثلة في كل عقد الشغل المبرم بين الوكيل  
وعقد المقاولة من الباطن الذي يكلف    67من نفس القانون،   80حسب المادة    المتجول أو الممثل أو الوسيط وبين مشغله في الصناعة أو التجارة

وعقود الشغل التي تبرمها وكالات الفنانين    68بمقتضاه مقاول أصلي مقاولا من الباطن ϥن يقوم بشغل من الأشغال أو بخدمة من الخدمات، 
إذا ما كان الغرض منها تشغيل فنانين من جنسية أخرى من طرف مقاولات للعروض تزاول نشاطها ʪلمغرب، أو تشغيل فنانين   مع الفنانين 

من جنسية مغربية من طرف مقاولات التشغيل المؤقت بكل أجير من الأجراء الذين تم وضعهم رهن إشارة المستعمل الذي سيستفيد من  
  .69التي تبرم مع الأجراء الأجانب  خدمتهم، ʪلإضافة إلى عقود الشغل

يع  وتعتبر الكتابة أو المحررات الكتابية من أهم طرق الإثبات التي احتلت الصدارة ضمن منظومة الإثبات على الصعيد العالمي، ولا يكاد تشر 
  وما من التشريعات لا يتطرق لها، لكوĔا تصلح لإثبات جميع التصرفات القانونية مهما كانت قيمتها، وميداĔا تجارʮ أو مدنيا أو غير ذلك،  

انوني، أضف هذه المكانة التي تحتلها إلا دليلا على الحماية والأمان الذي تضفيه على التصرفات القانونية وحماية حقوق المتعاملين في الميدان الق
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إلى ذلك الطمأنينة والثقة التي تبعثها في نفسهم، مما يجعلهم يتعاقدون بكل ثقة وأمان على أن حقوقهم لن تضيع معتمدين في كل ذلك على  
يث  الكتابة كدليل وكحجة عند قيام أي نزاع، والكتابة بطبيعة الحال أو المحررات الكتابية ليست على نوع واحد وإنما تنقسم إلى قسمين من ح

  . 70  ة كل منهما، فهناك المحررات العرفية والمحررات الرسمية حجي

وʪلتمعن في هذه العقود التي فرض فيها المشرع شكلية الكتابة فإĔا يمكن أن تكون في بعض الأحيان موضوع عقد عمل عن بعد، ففي عقد  
خص  الشغل المبرم بين الوكيل المتجول أو الممثل أو الوسيط وبين مشغله في الصناعة أو التجارة يمكن أن يكون في إطار العمل عن بعد، وʪلأ

ي  تعلق ʪلوكيل المتجول الذي غالبا ما تكون له الحرية في اختيار زمان ومكان العمل وكيفية أدائه، وكذا في عقد المقاولة من الباطن الذ فيما ي 
  يكلف بمقتضاه مقاول أصلي والذي يمكن أن يكون في مدينة أو في دولة أخرى غير تلك التي يتواجد فيها المقاول من الباطن المكلف ʪلقيام 

كما سبق الذكر في عقود الشغل التي تبرمها وكالات    ل من الأشغال أو بخدمة من الخدمات، كما يتجلى العمل عن بعد بصورة واضحةبشغ
الفنانين مع فنانين عن بعد حيث يتم تكليف الفنانين عن بعد ϵعداد فيديوهات أو حلقات يمكن تصويرها دون تحديد الزمان أو المكان  

  71وتكون شخصية الفنان هي الأهم، خاصة إذا تعلق الأمر بوصلات إشهارية أو تحسيسية. 

الحقوق نظرا للبعد الجغرافي القائم بين المشغل والأجير    كل هذا يجعل من شكلية الكتابة في عقد العمل عن بعد أمرا لا بد منه حفاظا على
العامل عن بعد، وخوفا من جهل بعض فئات الأجراء العاملين عن بعد للمقتضيات القانونية وكذا لضمان واجبات وحقوق كل من المقاولات  

إمكانية قيام عقود العمل عن بعد من دون توفر شرط الكتابة والاكتفاء ϵخضاعه للقواعد العامة    الرغم من   الأجنبية والأجراء الأجانب على 
عكس بعض عقود الشغل الأخرى وخاصة التقليدية التي اشترط فيها المشرع   حيث لا تعتبر الكتابة ركنا من أركان العقد بل شرط إثبات فقط

حيث اعتبر أن إبرام عقد الشغل كتابة غير    72اĐلس الأعلى {محكمة النقض حاليا} في قراراته،   والمصادقة، وهو ما سار عليهشكلية الكتابة  
  73من م.ش، كما ذهب في قرار آخر  15منتج لآʬره القانونية مادام لم يتم المصادقة على صحة إمضائه من قبل الجهة المختصة عملا ʪلمادة  

من قبل الجهة    إمضائهماإلى أن عقد العمل الكتابي يجب تحريره في نظيرين موقع عليهما من طرف الأجير والمشغل ومصادق على صحة  
  .74المختصة ويحتفظ الأجير ϥحد النظيرين" 

  المبحث الثاني: خصوصيات عناصر عقد العمل عن بعد 

الأجر،    يتطلب قانون الشغل للقول بوجود عقد الشغل توفر ثلاثة عناصر أساسية، أولها التزام الأجير ϥداء العمل، وʬنيها التزام المشغل ϥداء
، والأجر له دور أساسي  75وʬلثهما خضوع الأجير لإشراف وتوجيهات المشغل وقت تنفيذ العمل المطلوب منه، وهو ما يعبر عنه برابطة التبعية 

عامل  في القوانين الوضعية، فهو التزام من طرف المشغل اتجاه العامل مقابل ما يؤديه الأجير من خدمات، وهو كل ما يلتزم رب العمل ϥدائه لل
ر توجد رابطة السببية،  مقابل قيام هذا الأخير ʪلعمل موضوع العقد، فالأجر إذن يرتبط ʪلعمل ارتباط السبب ʪلمسبب، فبين العمل والأج

  .ϥ76داء الأجر   حيث يلتزم العامل ϥداء العمل المتفق عليه وهو التزام رب العمل

التزم ببذل نشاطه المهني، تحت تبعية مشغل واحد أو عدة مشغلين،  وقد نصت م.ش في المادة السادسة على أنه "يعد أجيرا كل شخص  
  لقاء أجر، أʮ كان نوعه، وطريقة أدائه"، إذن فكل أجير قام بعمل لفائدة مشغل واحد أو عدة مشغلين وإلا ألزمه القانون بدفع الأجر له، 

ولذا أصبح يقال للأجر أن له دور معيشي ʪمتياز، وهذا   حيث يعتمد عليه الأجير في حياته لسد الحاجيات وϦمين وسائل عيشه ولأسرته،
  المنظور الحديث للأجر يهدف إلى إبعاد التحليل القائل ϥن العمل هو مجرد سلعة تخضع لقانون العرض والطلب وإحلال محله المفهوم الرامي 

فيها الأجير عن العمل من طرف المشغل، بحيث لا    إلى Ϧمين عيش الأجير وضمان استقراره، وذلك ϥداء الأجر في كل الحالات التي يتوقف
  77يمكن حرمان الأجير من هذه الأجرة. 
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بعد   العمل عن  التقليدي منه أو عقد  العمل عنصران أساسيان في عقد العمل سواء  ومن خلال ما ذكر أعلاه نستنتج أن الأجر وأداء 
، وقبل ذلك سنحاول الحديث عن عنصر آخر لا يقل أهمية عن العنصرين السابقين، إذ  (المطلب الثاني) وسأكتفي هنا بدراسة أداء العمل،  

  (المطلب الأول). بدوره يعُتبر عنصرا أساسيا إلى جانبهما ألا وهو عنصر التبعية  

  المطلب الأول: عنصر التبعية  

الخاصة للعامل،   ʪلحياة تمس  قد  بعد عن  العمل  في خصوصية  له أن    كما العقود، من  غيره عن  العمل  عقد يميز  عنصر  أهم هو التبعية  عنصر 
 في الحق  العمل  لصاحب  يكون  أيضا وبمقتضاها   لها، مالكا  ʪعتباره المستخدمة المؤسسة  داخل  العمل تنظيم سلطة  العمل  لصاحب  فيكون 
مؤسسته، وهي نوع من الخضوع   في đا  المعمول  التنظيمية  القواعد واحترامهم لتعليماته  وفقا đم المنوط  العمل ϥداء عماله التزام من التحقق

والطاعة تمس ʪستقلال العامل وتجعله يعمل تحت إشراف وتوجيه صاحب العمل، فعقد العمل يفترض تواجد العامل في مركز عمل رب العمل  
مل على العامل  لكي يعطيه التعليمات والأوامر لأداء عمله لقاء أجر يدفعه له رب العمل، كما أن قوامها نوع من السلطة تثبت لصاحب الع

وعرّف الفصل السادس من م. ش الأجير ϥنه "كل شخص التزم ببذل نشاطه المهني، تحت    78سواء في الأوامر أو التوجيهات أو الجزاءات، 
لقاء أجر أʮ كان نوعه وطريقة أدائه."، حيث تعتبر التبعية أهم عنصر في عقد الشغل، فبالإضافة إلى كوĔا    تبعية مشغل واحد أو عدة مشغلين 

شغل  المعيار الأساسي لتطبيق قانون الشغل والقانون الاجتماعي على الرابطة التي تجمع بين العامل والمشغل، فهي المميز الرئيسي بين عقد ال
  . 79  أو تختلط به  والعقود الأخرى التي قد تلتبس

العمل، وتنفيذ الشغل تحت سلطته وإرادته، فعلاقة التبعية تجسد وتعُرّف التبعية بصفة عامة بكوĔا خضوع الأجير لإشراف ورقابة صاحب  
 أحد فيها  يكون  قانونية Ĕا: "حالةϥلفقه  ا، وعرفها 80بصورة واضحة عقد الشغل لأن الأجير لا يشتغل لحسابه وإنما لحساب صاحب العمل 

  بحيث  العمل، تنفيذ  بطرق  المتعلقة  المستخدم لتعليمات  ʪلامتثال التزام  عليه  يترتب  معين،  قانوني  مركز   في العامل،  وهو  العمل،  علاقة  طرفي 
،  81للتعليمات  المخالف  العامل   معاقبة سلطة  من  عنه  ينجر  وما  العامل،  عمل  على  والإشراف الإدارة في المستخدم  حق  الالتزام  هذا يقابل 

  (الفقرة الثانية). التبعية الاقتصادية  (الفقرة الأولى)، والتبعية نوعان، التبعية القانونية  

  الفقرة الأولى: التبعية القانونية  

Ĕϥا: "نوع من الخضوع والطاعة يخل ʪستقلال العامل لمصلحة صاحب العمل، كما أن قوامها نوع من السلطة    82تعرف التبعية القانونية 
"تبعية في أداء العمل وفي تنفيذه، تصبغ   :Ĕϥا   ، وعرفت كذلك " تثبت لصاحب العمل على العامل سواء في الأوامر أو التوجيهات أو الجزاءات

عقد العمل بصفة عامة بصبغة خاصة، وتميز مركز العامل عن مركز من يقوم بعمل مستقل، يخضع فيه لتوجيه وإشراف ومراقبة من يجري العمل  
، وليس هذا فحسب، بل عبرّ القضاء الفرنسي عن فكرة التبعية Ĕϥا: "خضوع العامل لسلطة الرقابة والإشراف والتوجيه والجزاء  83لحسابه" 

  عند القيام بعمل لحساب الغير"، وفي قانون العمل الأمريكي ليس ثمة تغيير عما كان الحال في القضاء الفرنسي حيث اعتد هو الآخر برابطة 
  . 84نية صارفا إʮها إلى أداء العامل العمل لخدمة صاحب العمل وفقا لتوجيهات ورقابة هذا الأخيرالتبعية القانو 

Ĕϥا "الرابطة القانونية الناشئة عن عقد العمل التي تربط شخص العامل...ϥوامر وتعليمات وإشراف رب    85وقد عرفها بعض الفقه المصري 
كما  العمل، وهي التي تخول لهذا الأخير سلطة Ϧديبية واعتماده عليها، تبرر مختلف الإجراءات التنظيمية التي يخضع لها العامل ʪلمؤسسة"،  

Ĕϥا "حالة قانونية تنتج عن عقد العمل والتي تجعل العامل خاضعا لإدارة وإشراف من ينفذ العمل لحسابه، أو    86يعرفها بعض الفقه المغربي 
  . 87لمن خول له هذا الأخير تلك السلطة" 

ويقصد đا كذلك قيام العامل ʪلعمل لحساب صاحب العمل، وقيام هذا الأخير ϵصدار الأوامر والتوجيهات للعامل ويراقب تنفيذها ويوقع  
في تعريفه للتبعية القانونية Ĕϥا "خضوع    88الجزاء التأديبي على العامل في حالة الإخلال به، وهو ما ذهب إليه جانب كبير من الفقه المصري 
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العامل لرقابة وإشراف صاحب العمل الذي له أن يصدر للعامل أوامر وتوجيهات يجب على هذا الأخير إطاعتها، كما تتمثل في حق صاحب  
  . 89العمل في أن يوقع على العامل جزاءات إذا خالف ما يصدر إليه من أوامر" 

من قانون الشغل الفرنسي النص على    1  - 290ورغبة من المشرع الفرنسي في إضفاء مزيد من الحماية على العامل من المنزل تجاهلت المادة  
توافر  وجوب توافر عنصر التبعية القانونية بصدد العمل من المنزل، اكتفاء ʪلنص على أن يتم العمل لصالح المنشأة مقابل أجر، لذلك لا ينبغي  

عن    تبعية القانونية ʪلمعنى المتعارف عليه بخصوص العاملين عن بعد، ويكفي فقط توافر التبعية الاقتصادية بصددهم، أما في حالة عقد العملال
بعد، فإن الوضع يبدو مختلفا بحكم أن العامل يعمل إما في بيته أو في أي مكان آخر من اختياره أو من اختيار رب العمل دون حضوره لمقر  

عمل الرئيسي مستعينا بحاسوب أو تطبيق مرتبط بقاعدة بياʭت افتراضية موصولة بسحابة معلوماتية، كما أن رب العمل يكون أيضا في  ال
  .  90مكان مختلف عن مكان العامل كأن يكون في مقر شركته أوقد يتواجد خارج الدولة التي يتواجد đا العامل 

والإماراتي أĔما قد اعتدا đذه الصورة من صور التبعية، ومما يدل على ذلك هو تعريفهما للعامل في    91ويلاحظ في إطار القانونين الأردني، 
كون ʫبعا  المادة الثانية من القانون الأردني، والمادة الأولى من القانون الإماراتي ϥنه: " كل شخص ذكرا كان أو أنثى يؤدي عملاً لقاء أجر وي

ويضيف المشرع الإماراتي عبارة "ولو كان بعيدا عن نظره" وكذلك عند تعريفهما لعقد العمل ϥنه: " اتفاق   لصاحب العمل وتحت إمرته..."، 
شفهي أو كتابي صريح أو ضمني يتعهد العامل بمقتضاه أن يعمل لدى صاحب العمل وتحت إشرافه أو إدارته مقابل أجر"، ويتضح من ذلك  

نية لقيام عقد العمل، ʪعتبارها العنصر المميز له، لذا لا مناص من ضرورة توافرها ʪلنسبة لعقد العمل  أن كلا المشرعين قد اعتدا ʪلتبعية القانو 
عية  عن بعد لأن المختلف عليه هو مفهومها في هذا العقد، إذ أن إفرازات التكنولوجيا الحديثة وتطور أنماط علاقات العمل أدت إلى قصور التب 

ن بعد، نتيجة صفة البعد التي تنعدم فيها صورة الاتصال المباشر بين العامل وصاحب العمل، وأمام هذه القانونية في تكييف عقد العمل ع 
التغيرات أضحت هذه الصورة من التبعية عاجزة عن استيعاب التحولات التي طالت الجوانب الاقتصادية والاجتماعية في إطار علاقات العمل  

  .92التبعية الاقتصادية في تكييف عقد العمل عن بعد؟ عن بعد، وʪلتالي هل يمكن الاستناد إلى 

  الفقرة الثانية: التبعية الاقتصادية 

"التبعية الاقتصادية تكون عندما يجني العامل من وراء     ، ويرى فيه أنCuche في مقال نشره الفقيه الفرنسي كوش  93برزت هذه التبعية 
عمله المصدر الوحيد والأساسي على الأقل في العيش، وعندما يكون الشخص الذي يقوم ϥداء الأجر يستخدم كلية وʪستمرار نشاط العامل"،  

ϥنه "لا ēم درجة الاستقلال الذي يحتفظ به العمال، فالتبعية الاقتصادية تكفي لجعلهم ʫبعين    94الفقه الفرنسي،وعلق على ذلك بعض  
للشخص الذي يستفيد من عملهم ويتحمل تبعات العمل، غير أن هذه النظرية تعرضت للانتقاد لكوĔا مفهوم غامض يصعب تعريفه ووضع 

عمل متوقفا على عنصر خارجي (الوضعية الاجتماعية للعامل)، وتتجاهل ʪلتالي العنصر  معايير لتمييزه، كما أĔا تؤدي إلى جعل تكييف عقد ال
  الأساسي المنشئ للتبعية وهو عقد الشغل وتستبدله بعلاقة الشغل، ʪلإضافة إلى أنه قلما يوجد في الواقع المعاش شخص لا يعتمد على غيره

ʮ95  اقتصاد . 

الاقتصادية متى كان العمل هو المصدر الرئيسي والوحيد لدخل العامل بحيث يستمد رزقه وعيشه من الأجر الذي يحصل  تتحقق التبعية  و 
، وأمام عجز التبعية القانونية وما أحدثته  96عليه من هذا العمل الذي كرس له كل نشاطه خلال الوقت المتفق عليه لمصلحة صاحب العمل 

ة  الطفرة المعلوماتية، فكر الفقه في التبعية الاقتصادية والتي يقُصد đا: "أن يحصل أحد المتعاقدين على كل مصادر دخله من عمله في خدم 
، كما أĔا قد تعني: " استئثار صاحب العمل بجهود العامل، ϥن يقدم كل نشاطه  "المتعاقد الثاني، بحيث تشتمل على علاقة عمل مأجور

  . 97  ومجهوده لخدمة صاحب العمل، في مقابل أن يحصل على أجر يعُتبر هو المورد الوحيد لرزقه"

،  ولما كان عنصر التبعية من العناصر المهمة والجوهرية لعقد العمل، الذي يجب توافره حتى تخضع العلاقة التي ينظمها العقد لقانون العمل  
فإن بعض التشريعات ومراعاة منها لظروف بعض العمال اكتفت ʪلتبعية الاقتصادية لاسيما عمال المنازل، حيث كان الاتجاه السائد آنذاك  
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ديثة أضفت  أن العامل المنزلي يعتبر عاملا مستقلا طالما أن العمل الذي ينجزه لا يتم تحت المراقبة المباشرة لصاحب العمل، إلا أن التشريعات الح
التي يعتبر فيها  الحماية على هؤلاء العمال، وأخضعتهم لقانون العمل، على الرغم من عدم توافر التبعية القانونية، والواقع أن التبعية الاقتصادية 

ل بشكل  الأجر الذي يتقاضاه العامل نظير عمله هو المصدر الوحيد أو الأساسي له، لا يمكن الاستناد إليها نظراً لما يوجه إليها من مثالب تتمث
في ظل الوسائل    أساسي في توسيع نطاق قانون العمل ليشمل العاملين التابعين والمستقلين الذين يعتمدون في معيشتهم على أجورهم، خاصة 

الحديثة للإعلام والاتصال التي أضفت مزيدا من المرونة على علاقات العمل ومكنت صاحب العمل من مراقبة العامل عن بعد، الأمر الذي  
تمتع  يفرض البحث عن حلول أخرى توازن بين المصالح الاقتصادية لصاحب العمل من خلال سلطة الرقابة التي يتمتع đا وحق العامل في أن ي

   .ʪ98لمزاʮ الحمائية التي يكفلها قانون العمل، الأمر الذي ساهم في بروز نمط جديد للتبعية يطلق عليه الفقه الحديث "التبعية عن بعد" 

ل  ومما لا شك فيه أن المعايير التقليدية لقانون العمل تبقى عاجزة عن تكييف رابطة التبعية المطلوبة في عقد العمل عن بعد، لاسيما في ظ
ذه الطفرة التكنولوجية الحديثة للاتصال والإعلام التي غزت كل الميادين، مما دفع الفقه الحديث إلى البحث عن صيغ جديدة تتلاءم وطبيعة ه

إلى اعتناق معيار التبعية القانونية،    99لعلاقة التي ʪتت تفرض نفسها مع تطور أنماط العمل، وفي هذا الصدد ذهب جانب من الفقه الفرنسي ا
  متجاهلا بذلك سمة البعد التي يتميز đا هذا العقد. 

إلى القول ϥن التقدم التكنولوجي أدى إلى تحول في مفهوم التبعية التقليدية وظهور بعض المخاطر    100بينما ذهب اتجاه آخر من نفس الفقه  
إلى    التي قد يتعرض لها العامل ʪلنسبة لحريته الشخصية من خلال الرقابة التي سمحت đا التقنية الحديثة في أوقات العمل وخارجه، ʪلإضافة 

العمل انطلاقا من المنزل، فضلا عن صعوبة التفرقة بين العامل التابع والعامل المستقل وهذا ما يتطلب    خطورēا على حياته الخاصة عندما يؤدى 
مل  تبني تبعية قانونية تتلاءم وطبيعة البعد الذي يعد السمة المميزة لهذا النمط من العمل الذي يؤدي فيه العامل عمله بعيدا عن صاحب الع

ف حتى لا تختلط الحياة المهنية للعامل عن بعد بحريته الشخصية، ووفقا لهذا الاتجاه يعتبر عقد العمل عن  الذي يمارس سلطتي الرقابة والإشرا
بعد متمتعا بعلاقة التبعية التي توجد خلال تنفيذ العمل عن طريق وسائل التكنولوجيا الحديثة، لأن العامل عن بعد ليس أقل خضوعا لبعض  

وعلى إثر ذلك ظهرت فكرة عدم تحديد جدول معين لزمان ومكان العمل، وʪت بمقدور صاحب العمل  التوجيهات المرتبطة بتنفيذ العمل،  
أداء  أن يمُارس سلطاته عن بعد من إدارة وتنظيم العمل ورقابة للعامل وانتاجه عن بعد ʪستخدام التقنيات الحديثة، كما أصبح ϵمكان العامل 

التقيد بجدول زمني محدد، وهذا يدل على وجود علاقة التبعية في مثل هذه الحالات طالما أن هناك  مهامه في المكان الأكثر قرʪ من منزله دون 
طلوبة  مراقبة للمنتج النهائي أو شبه النهائي من قبل صاحب العمل، هذه المراقبة تكون مقرونة بتوقيع الجزاء كلما أخل العامل ʪلتعليمات الم

  . 101ير حقيقي في مفهوم التبعية القانونية لصاحب العمل في العمل عن بعد  أو عدم تنفيذ العمل، وهذا يعبر عن تغي

فمع الغزو الكبير لوسائل الاتصال والإعلام Đال الشغل صار موضوع ملائمة العمل عن بعد للتبعية بشقيها القانوني والاقتصادي موضوع  
نقاش وبحث بين الباحثين ورجال القانون وذلك لكون وضعية الأجير العمل عن بعد تثير مجموعة من الإشكالات القانونية مما من شأنه جعل  

العمل وإشرافه صعب المنال وʪلأخص فيما يتعلق بوقت وساعات العمل، إذ أن مسألة تحديد وقت العمل والمحددة في عقد العمل    رقابة رب
ير  عن بعد تعتبر رابطا بين الأجير العامل عن بعد ورب العمل، ورابطة تبعية عن بعد رغم بعد المسافة ʪلنظر إلى كوĔا أساس استفادة الأج 

  . 102من تشريع الشغل ومناط تمييز عقد العمل عن بعد عن ʪقي العقود الأخرى التي قد تلتبس đا العامل عن بعد  

 والفرنسي، أما  المغربي المشرع موقف نفس وهو العلاقة، هذه لخصوصية للمستخدم  تبعية له ليس المنزل في العامل أن 103الفقهبعض   ويرى 
 من جانب المراقبة، ويرى   طريقة لخصوصية وذلك التبعية،  لعنصر التقليدي ʪلمفهوم بعد عن العمل ويمس  عمله، لرب تبعية  فله بعد عن العامل
 مدمجة البرامج  طريق  عن  تتم  التي الأنترنيت  شبكة  عبر   الإلكترونية  المراقبة  تقنية  أبرزها  ومن  متعددة،  صورا تتخذ  بعد  عن التبعية  أن  104الفقه 

 المعلومات بجمع العمل صاحب  يقوم الفيديو، وقد طريق  عن  للمراقبة  كتقنية للعامل،  الشخصي   ʪلحاسب  متصلة  للمنشأة  الرئيسي  الحاسب  في
 ما بين مباشر اتصال بحدوث النظام هذا  ويسمح ،  «télémétrie» بنظام  يعرف ما أو  آلية إجراءات بواسطة بعد عن ʪلعامل  الخاصة

 الحاسب فيستطيع العامل، حركات لكل  آلي إحصائي تسجيل عمل  فيتم المركزية الوحدة وبين الآلي الحاسب أجهزة أحد على العامل به يقوم
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 أن يمكن كما،  المتخاذلين العمال اتجاه اللازمة الإجراءات اتخاذ العمل من صاحب يتمكن  حتى عامل كل  إنتاج معدل ϵحصاء  يقوم أن
 معدل  ϵحصاء يقوم أن الحاسب فيستطيع  العامل، حركات لكل آلي إحصائي وغيرها، عمل  الموقع تحديد كتقنية طرق عدة المراقبة  تتخذ
  . 105وغيرها الموقع تحديد  كتقنية  طرق عدة المراقبة تتخذ  عامل حتى كل  إنتاج 

  المطلب الثاني: التزامات الأجير في عقد العمل عن بعد 

، فلا يملك العامل أن يتحرر من أي التزام في  تقليدي التزامات العامل في عقد العمل عن بعد هي ذاēا التزامات العامل في عقد العمل ال 
ذل  عقد العمل عن بعد بما يختلف عن الالتزام في عقد العمل التقليدي، فيقوم العامل ʪلعمل المتفق عليه تحديدا بنفسه، بل يجب أن يقوم بب

تقليدي، لذلك سأحاول التطرق لالتزام الأجير  عناية الرجل المعتاد ويبقى الاختلاف في بعض التفاصيل بين عقد العمل عن بعد وعقد العمل ال
  (الفقرة الثانية).   ثم التزام الأجير ʪلقيام ʪلعمل شخصيا (الفقرة الأولى) بتنفيذ العمل عن بعد  

    الفقرة الأولى: التزام الأجير بتنفيذ عقد لعمل

والالتزامات التي يلتزم đا في عقد العمل العادي، فالعمل عن بعد لا  يجب على العامل أن يلتزم في عقد العمل عن بعد بذات الواجبات    
تنفيذ  يمكن فيه للعامل التحرر من التزاماته الأساسية الواجبة عليه، والتي تم توقيع العقد بناء عليها، ولكن من المهم عدم الخلط بين وجوب  

عقد  đا  يتمتع  التي  والمرونة  المبرم،  العقد  في  لالتزامه  التشريع   العامل  مثل  المقارنة  التشريعات  معظم  ذلك  أقرت  فقد  بعد،  عن  العمل 
على أن عقد العمل عن بعد يتمتع    -بعد اعترافها تشريعيا بعقد العمل عن بعد وتقنينه  -والتشريع البريطاني، هذه التشريعات  106الأمريكي، 

بمرونة خاصة تميزه عن عقد العمل التقليدي، وذلك بخصوص ساعات العامل، ومتى يمكن للعامل أن يعمل، وأفضل وقت يمكن للعامل أن  
يد العامل بمواعيد الاجتماعات التي تعُتبر محددة، ولكن ليس بقدر تقيده بمواعيد العمل، على ألا يخل ذلك ʪلتزام  ينُجز عمله فيه، وهنا يتق

ساعات مثلا في اليوم، لكنه أحياʭ هو    8العامل في عدد الساعات المعين المطلوبة منه الاشتغال فيها، أي أن العامل يجب عليه أن يعمل لمدة  
ه الساعات، وهل هي متقطعة، أو متصلة، غير أنه يجب على العامل أداء العمل المتفق عليه إلزاما عليه، وذلك ترسيخا  من يحدد متى تكون هذ

 . 107للقاعدة العامة ϥن العقد شريعة المتعاقدين 

ويعتبر عقد العمل من أهم المتطلبات الرئيسية التي يجب على كافة الشركات والمنظمات والمؤسسات بغض النظر عن الميدان الذي يجب   
عليها الالتزام به، وذلك لكونه وثيقة تنظم العمل وتحفظ حقوق كافة الأطراف، بما في ذلك حق الأجير العامل عن بعد، كما يكون كذلك  

، ولا يتطلب منه فقط القيام ʪلمهام المنوطة به على أحسن وجه فحسب، ولكن يجب عليه كذلك أن يبذل  108لعمل عن بعدملزما بتنفيذ ا 
ورد    العناية اللازمة من أجل المحافظة على الأشياء التي تسلم له قصد القيام بعمله، سواء كانت هذه الأشياء أدوات أو آلات أو غيرهما، وقد

من م.ش التي تقضي بما يلي: " يجب على الأجير المحافظة على الأشياء والوسائل    22من المادة    النص على ذلك من خلال الفقرة الأولى 
  . 109المسلمة إليه للقيام ʪلشغل، مع ردها بعد انتهاء الشغل الذي كلف به" 

  ومن المعلوم أن أحكام عقود العمل التقليدية قد مرت بمراحل ʫريخية معروفة، أصبحت بعدها حقوق أطراف عقد العمل التقليدي والتزاماēم 
مستقرة، بعد عقود من الصراعات بين العمال وأصحاب الأعمال، كما أن التشريعات في مختلف الدول وفرت ضماʭت مختلفة، لحماية العامل  

من مخاطر العمل، لكن ظهور نظام العمل "عن بعد" أخذ يثُير التساؤلات حول مدى كفاية التشريعات النافذة، لضمان حقوق العامل  ووقايته  
ذاته ينطبق  عن بعد، ويستفيد العامل عن بعد من الحقوق ذاēا التي يتمتع đا العامل في الموقع المعتاد للعمل، ويلتزم بكافة الالتزامات، والأمر 

وتقنية  على   الاتصال  عليه عن طريق وسائل  المتفق  العمل  بتأدية  بعد  العامل عن  يلتزم  إذ  العقود،  من  النوع  هذا  مثل  العمل في  صاحب 
العمل وتعليماته   المتفق عليها، ويلتزم ϵطاعة أوامر صاحب  العمل  العمل خلال ساعات  اتصالات صاحب  المعلومات، ويلتزم ʪلرد على 

ا، وʪلحفاظ على الأجهزة المسلمة إليه، أضف إلى ذلك التزامه ʪلحفاظ على أسرار العمل، والالتزام ʪلسماح لصاحب  وبلاغاته والامتثال له
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عمل،  العمل أو من ينوبه، أو الجهات الرسمية ʪلتفتيش على موقع العمل أو الموافقة على المراقبة الإلكترونية في موقع العمل خلال ساعات ال
  . 110وتنفيذ شروط تدابير الوقاية والسلامة الصحية أثناء العمل 

التقليدي أو في عقد العمل عن بعد   اختيارʮ لأن الإكراه في أداء العمل عن بعد يجعل إرادة الشخص  ويعد أداء العمل سواء في العقد 
بحيث يجوز له المطالبة ϵبطال عقد العمل عن بعد، فأداء العمل عن بعد بكل حرية واختيارية ينعكس إيجاʪ على مردودية العامل    111معيبة، 

من م. ش، التي جاء فيها أنه " يمنع تسخير    10وإنتاجيته، وعلى العكس من ذلك إذا كان مكرها، والأكثر من ذلك فهو يدخل ضمن المادة  
  . 112  شغل قهرا أو جبرا"الأجراء لأداء ال

جع  ويحتفظ العامل في إطار العمل عن بعد بسلطته التنظيمية التي يخولها له القانون من أجل ضمان السير الحسن لنشاط المؤسسة، وʪلتالي ير 
للعمل عن بعد، والتي يرى أĔا لا تستدعي حضور العامل في المؤسسة وهي قابلة للتجزئة، ولذلك ينفذ العامل  إليه أمر تحديد الوظائف المؤهلة  

  ني التعليمات الصادرة من رب العمل، ويراعي تدابير الوقاية الصحية والأمن وفقا للتشريع والتنظيم، وʪلتالي يكون لصاحب العمل غطاء قانو 
يسمح له ϥن يحدد نوع المهام القابلة للتنفيذ عن بعد، وكذا حجم النشاط وطريقة توزيعه على العمال، وقد لجأت بعض الدول مؤخرا مثل  

، كما يلتزم  ʪ19لنسبة للوظيفة العمومية لتحديد التزامات الإدارة والموظف أثناء جائحة كوفيد    113المغرب إلى إعداد دليل للعمل عن بعد" 
  العامل ϥداء المهام المطلوبة منه، وتنفيذ تعليمات صاحب العمل، وعدم إفشاء أسرار المؤسسة خاصة وأن العمل يتم في المنزل، وأن يراعي 

  . 114العمل  بصفة عامة جميع الالتزامات الناجمة عن عقد

  الفقرة الثانية: التزام الأجير ʪلقيام ʪلعمل عن بعد شخصيا 

الإنسان، فإن لشخصية العامل عند إبرام العقد مع صاحب العمل اعتبار خاص، إذ يقوم  بما أن عقد العمل من العقود التي ترد على عمل  
عقد العمل على الاعتبار الشخصي وهو يظهر عند التعاقد فيكون مرجحا لإتمامه، كما يكون سببا لاستمراره أو لإĔائه إذا اختفى أو اختل  

، فالأجير يلتزم في عقد العمل عن بعد بتسخير عمله في  115قد بخصوصه عنصر من العناصر الشخصية التي أخذت في الحسبان عند التعا
من م. ش فإنه لا يمكن للأجير أن ينيب    6خدمة رب العمل الذي قام بتشغيله بناء على مؤهلاته وكفاءاته الشخصية، وبرجوعنا إلى المادة  

ل محل عامل عن بعد آخر وهو ما يشكل حالة  عنه غيره في تنفيذ الشغل أو الاستعانة ϥجير آخر في أدائه، ويمكن للأجير عن بعد أن يح
المادة   ما نجد تبريره في  الشخصي، وهو  الطابع  لمبدأ  التوقف خارج حالة    16استثنائية  لسبب من أسباب  الشغل  من م.ش كتوقف عقد 

  . 116الإضراب، وكذلك في حالة مدة العطلة المؤدى عنها وذلك ʪختيار وموافقة رب العمل 

فالعامل عن بعد ملزم بتأدية العمل المتفق عليه عن طريق وسائل الاتصال، وتقنية المعلومات، ويلتزم ʪلرد على اتصالات صاحب العمل   
خلال ساعات العمل المتفق عليها، كما يلتزم ϵطاعة أوامر رب العمل وتعليماته، والحفاظ على أجهزته المسلمة له، أضف إلى ذلك التزامه  

  الإلكترونية على أسرار العمل، والسماح لصاحب العمل، أو من ينوبه، أو الجهات الرسمية بتفتيش موقع العمل، أو الموافقة على المراقبة  ʪلحفاظ  
  .117في موقع العمل خلال ساعات العمل، وتنفيذ شروط تدابير الوقاية والسلامة الصحية أثناء العمل 

على ضرورة قيام العامل ʪلعمل بنفسه وأن يبذل فيه عناية الرجل المعتاد، وذلك    118منه  42  نص قانون العمل القطري في المادة رقموقد    
بنفسه، لأن مهارة العامل ومؤهلاته   العامل يلتزم ϥداء العمل  بنفسه، ولذلك فإن  العامل  تعاقد مع  بحسب الأصل، حيث إن رب العمل 

ه، ولولا ذلك لما قامت علاقة العمل بحسب الأصل، وقد أيد ومقابلته الشخصية في بعض الأحيان هي التي جعلت رب العمل يتعاقد مع
بعض الفقه هذا التوجه، وذلك ʪعتبار أن عقد العمل له طابع شخصي فلا يجوز للعامل أن ينيب عنه غيره في أدائه ولو كان أكثر كفاءة من  

 مساعدة من شخص، آخر تكفل له جودة إنتاج  العامل، ولنا في هذا الشأن رأي مختلف، وهو أن العامل في بعض الأحيان قد يحتاج إلى 
رفعها على مواقع الويب، خصوصا إذا حصل الانتقال إلى العمل عن    العمل المنوط به سواء في اĐال الإلكتروني، أو في تنسيق الملفات، أو في

يحتاج أحياʭ إلى وجود خبرات تقنية في  ، بلا سابق إنذار، أو تدريب، فنرى أن العامل قد 19جائحة كوروʭ كوفيد  بعد فجأة كما حدث في 
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لحالة  بعض الحالات التي لا تتوفر فيها لدى العامل خبرة مطلوبة لكي تتم الاستعانة به واستخدامه لأجلها، إنما تكون مطلبا مؤقتا، وفي هذه ا
لا أرى حرجا في استعانة العامل ϥهل الاختصاص في الظروف التي تتطلب ذلك، مثل حالة الجائحة، شريطة أن يكون العامل مسؤولا عن  

 . 119المنجز وليس الغير الذي تمت الاستعانة به للقيام بذلك العملالعمل 

المنافسة  بعدم  الالتزام في إطار    120كما يلتزم الأجير  المنافسة، ويدخل هذا  بعدم  القانوني  القانون ويسمى ʪلالتزام  الذي يجد مصدره في 
أيضا  القواعد العامة التي توجب تنفيذ العقد بحسن نية وعدم القيام ϥية أعمال من شأĔا إلحاق الضرر ʪلمقاولة أو المشغل، وقد يجد مصدره  

تفاقي بعدم المنافسة، أي الاتفاق الذي بمقتضاه يلتزم الأجير بعدم منافسة مشغله، سواء من خلال إنشاء  في العقد ويسمى هنا ʪلالتزام الا
مشروع منافس أو من خلال الاشتغال عند مشغل منافس بعد انتهاء عقد الشغل، وقد اعتبر القضاء الفرنسي أن المنافسة تتم أثناء سرʮن  

لالتزام ʪلإخلاص، الذي يلتزم كل أجير ʪحترامه أثناء سرʮن مدة العقد، فالأجير يقع عليه التزام  عقد الشغل تمثل خطأ جسيما لأĔا إخلال ل 
ضمني بعدم المنافسة حتى في غياب شرط صريح بذلك مادامت العلاقة التعاقدية مستمرة، ويسمح للمشغل ʪلحصول على تعويض عن الأضرار  

ʪلتزامه ʪلأمانة والإخلاص يكشف نيته ʪلإضرار ʪلمشغل، وهو ما سار عليه القضاء المغربي  التي تصيبه جراء ذلك، طالما أن إخلال الأجير  
ϥن قيام الأجير ϥعمال تمس فعليا بنشاط المشغل في سوق العمل كتسخير خبرته أو خدماته إلى جهة أخرى    121حيث أكدت محكمة النقض 

  . 122بشكل يؤثر في مردوديته في العمل لدى مشغله، أو إفشاء أسرار المؤسسة التي يعمل فيها، يشكل منافسة للمشغل تبرر فصله من العمل 

يسأل الأجير أيضا مسؤولية عقدية عن جميع الأضرار التي ألحقها بصاحب المهنة إذ لا يمكنه التحلل منها وكل شرط مخالف يكون عديم  و 
من ق.ل.ع على ما يلي: "من يلتزم ϵنجاز صنع أو ϥداء خدمة يسأل ليس فقط عن فعله ولكن أيضا عن إهماله    737الأثر إذ نص الفصل  

ته…"، وينظر إلى هذه المهارة من زاوية مهارة الأجير المتوسط من نفس المهنة ما لم يشترط خلاف ذلك، أي أن الأجير  ورعونته وعدم مهار 
  ملزم بتنفيذ عقد الشغل بحسن نية دون غش وغيرها من الأعمال والوسائل التي تسيء إلى سمعة المؤسسة والمشغل، وهذا هو المبدأ الذي كرسه 

عام في جميع العقود وخاصة عقد الشغل لما ينشئه  ه على أن: "كل تعهد يجب تنفيذه بحسن نية.." وهو مبدأ بنص  من ق.ل.ع  231الفصل 
  .123من علاقة بين الطرفين القائمة على الثقة المتبادلة 
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  خاتمة  

والذي    أدى استخدام تكنولوجيا الإعلام والاتصال في مجال العمل إلى ظهور صورة جديدة من صور علاقات العمل، وهي العمل عن بعد،
عقد العمل  العامل عمله بعيدا عن المؤسسة، بواسطة هذه الوسائل، وهو ما يجعله يختلف عن العمل في صورته التقليدية، و يقتضي أن يؤدي  

عن بعد كباقي العقود يحتاج إلى شروط لصحته، وشروط صحة عقد العمل منصوص عليها في القواعد العامة لنظرية العقد، وهي الأهلية  
 ʪلنسبة  خاصة إشكاليات يثيران أية لا  والسبب المحل  ركني  ولأنوسلامة الرضى من العيوب، ومشروعية المحل والسبب وعدم استحالة تنفيذهما،  

في أحكامها،   الخوض  إلى  الأمر  يحتاج معه  لا  مما  العقد،  نظرية  في  العامة  للقواعد  يخضعان كما سبق القول  إذ أĔما  ، "بعد "العمل عن  لعقد 
مناقشتها هي الأهلية والرضى، اللذان ينفردان بخصوصيات من قبيل    التي حاولت  الجوهرية لإبرام عقد العمل عن بعدوʪلتالي فإن الشروط  

الشروط أما  بعد، وكيفية تحقق الإيجاب والقبول...  المتعاقدين عن  أهلية  التأكد من  إثبات وليس ركنا    كيفية  إلا وسيلة  فما هي  الشكلية 
  . للانعقاد، على أساس أن عقد العمل عن بعد من العقود الرضائية 

الأجر،    يتطلب قانون الشغل للقول بوجود عقد الشغل توفر ثلاثة عناصر أساسية، أولها التزام الأجير ϥداء العمل، وʬنيها التزام المشغل ϥداءو 
رد  وʬلثهما خضوع الأجير لإشراف وتوجيهات المشغل وقت تنفيذ العمل المطلوب منه، وهو ما يعُبرّ عنه برابطة التبعية، وهذه العناصر تنف 

 طابعا من العقود تتخذ غيره عن بعد عن العمل  عقد يميز أساسيا ʪعتبارها عنصرا التبعيةبخصوصيات مهمة في عقد العمل عن بعد، إذ أن  
إذ أن العامل عن بعد يمارس مهامه خارج المؤسسة المشغلة في منزله أو في مكتب خاص أو في أي مكان آخر، وهو ما يفرض التزام   خاصا 

وأن يبذل العناية اللازمة من أجل المحافظة على الأشياء التي تسلم له قصد القيام بعمله، سواء كانت هذه  الأجير ϥداء عمله بصفة شخصية 
، إذ يقوم عقد العمل على الاعتبار الشخصي وهو يظهر عند التعاقد فيكون مرجحا لإتمامه، كما يكون  الأشياء أدوات أو آلات أو غيرهما

  سببا لاستمراره أو لإĔائه إذا اختفى أو اختل عنصر من العناصر الشخصية التي أخذت في الحسبان عند التعاقد بخصوصه. 

  الاقتراحات 

 للتطور التكنولوجي الكبير الذي شمل جميع اĐالات، خاصة مجال العمل.  د العمل عن بعد بصفة عامة مواكبة تنظيم المشرع لعق -1

 والنص على التبعية الإلكترونية.  تحديد نوع التبعية في عقد العمل عن بعد -2

  . التحقق من أهلية المتعاقدين كيفية المطروحة في كيفية إبرامه، و  الإشكالات تنظيم كيفية إبرام عقد العمل عن بعد، ومعالجة   - 3
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  .120، ص 2021دار نشر المعرفة للنشر والتوزيع، مطبعة المعارف الجديدة ʪلرʪط، الطبعة الأولى  -والقضائية"سلسة "المعارف القانونية 
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   .418)، ص 2004فبراير  5( 1424ذو الحجة  14
  .120م.س، ص  عبد الإله المالكيالحلايبي، - 19
  لا يمكن تشغيل الأحداث، ولا قبولهم في المقاولات، أو لدى المشغلين، قبل بلوغهم سن خمس عشرة سنة كاملة." تنص هذه المادة على أنه " - 20

(صادق عليها المغرب    1973يونيو    26الصادرة بتاريخ    بشأن الحد الأدنى لسن الاستخدام  138اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم  تم تحديد هذه السن انسجاما مع  
الشريف رقم  2000يناير    6بتاريخ   الثانية    25الصادر في    1.63.071) وكذا الفصل الأول من الظهير  التعليم 1963نوفمبر    13(  1383جمادى  ) بشأن 

سنوات. تلتزم الدولة بتوفيره   6جب لجميع الأطفال المغاربة ذكورا وإʬʭ البالغين  الإجباري، كما تم تغييره وتتميمه، والذي ينص على ما يلي: "التعليم الأساسي حق وا
 2665الجريدة الرسمية عدد  هم"،  لهم مجاʭ في أقرب مؤسسة تعليمية عمومية لمكان إقامتهم ويلتزم الآʪء والأولياء بتنفيذه إلى غاية بلوغهم تمام الخامسة عشرة من عمر 

  .2620)، ص 1963نونبر  22( 1383رجب  5بتاريخ 
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